
مجلس الأمة
الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٠

09

«المالية»: ٥٠٣٠٩ عدد المستفيدين من «الاستبدال» بتكلفة ٤٥٦ مليون دينار
ناقشت لجنة الشؤون المالية 
والاقتصادية، خلال اجتماعها 
أمــس بحضور وزيــرة المالية 
للشــؤون  الدولــة  ووزيــرة 
الاقتصاديــة بالوكالــة مــريم 
العقيــل، التعديــل المقــدم من 
الحكومــة على تقريــر اللجنة 
رقــم ٢٤ المــدرج علــى جدول 
أعمــال مجلــس الأمــة بشــأن 
تعديــل بعــض أحــكام قانون 
التأمينات الاجتماعية الصادر 
بالأمر الأميــري بالقانون رقم 
٦١ لسنة ١٩٧٦. وقالت رئيسة 
اللجنة النائب صفاء الهاشــم، 
في تصريح صحافــي بالمركز 
الإعلامي لمجلس الأمة إن سبب 
تقدمهــا ومجموعة من النواب 
فــي ٢٣ ينايــر ٢٠١٧ بالاقتراح 
بقانون في شأن تعديل قانون 
التأمينات فيما يتعلق بموضوع 
الاستبدال، هو عدم وجود سقف 
يحدد الاستبدال وارتفاع قيمة 
الفائدة على قروض الاستبدال.
وبينت الهاشــم أنها سبق 
أن حذرت من مغبة الالتزامات 
التي ســتترتب على المواطنين 
بســبب قانون التقاعــد المبكر 
والقرض الحســن، فضلا عما 
يترتب عليهما من فقدان خبرات 

أو متقاعدا ومستحقا، فالمؤمن 
والمتقاعــدون   ١٠٣١٢ عليهــم 
والمســتحقون ٣٩٩٤٨ ونسبة 
الذيــن يمكنهــم  المســتبدلين 
الاســتبدال ٣١٪. وأوضحــت 
أن التقرير الرابع والعشــرين 
للجنة المالية والخاص بموضوع 
الاســتبدال مــدرج على جدول 
أعمــال المجلس منذ ٢٨ أكتوبر 
٢٠١٩ ولكــن الحكومة ترفضه 

بسبب الكلفة المالية.
وأكدت أن مبررات الحكومة 
في هذا الشأن مرفوضة من قبل 

الشريعة الإسلامية على قانون 
الاستبدال نظرا لوجود محاذير، 
موضحة أن مــن هذه المحاذير 
أن تطبيق الشريعة الإسلامية 
ســيقيد المتقاعد بعدم إمكانية 
الاستبدال لأكثر من مرة واحدة 
كما هــو متاح حاليــا، كما أنه 
سيورث الدين للورثة بعد وفاة 
المتقاعد ولا يسقط الدين بالوفاة 

كما هو معمول به حاليا.
النظــام  أن  وأوضحــت 
الإســلامي لا يســمح للمتقاعد 
أثنــاء الخدمــة،  بالاســتبدال 
ويســمح له بالاســتبدال مرة 
واحدة بعد التقاعد، بينما النظام 
الحالي يســمح له بالاستبدال 
أثناء وبعد الخدمة عند التقاعد 
ولأكثر من مرة إذا امتد به العمر.
إلــى أن تطبيــق  ولفتــت 
الشريعة الإسلامية يفرض على 
المتقاعد تبيان الغرض والسبب 
من القرض ويخضع الأمر في 
النهاية لموافقة أو رفض مؤسسة 

التأمينات الاجتماعية.
عائــد  أن  الــى  وأشــارت 
الاســتثمار في النظام الحالي 
مثبت بســقف حددتــه اللجنة 
المالية يتراوح بين ٣ و٦٪ بحسب 
العمر، بينما هامش الربح هو 

جــداول القيمــة الاســتبدالية 
الجديدة والذي من شأنه ضمان 
عــدم تعديل هذه الجــداول إلا 
بقانون. وأكدت أن هذا بخلاف 
النص الذي انتهت إليه اللجنة 
في تقريرها رقم ٢٤ والذي ينص 
على صدور الجداول بقرار من 
الوزيــر ما يعنــي الحاجة إلى 

صدور هذا القانون.
وذكرت أن القيمة الاستبدالية 
تم تحديدها بســقف وأن هناك 
شبه إجماع من أعضاء اللجنة 
بالموافقة عليه، مشيرة إلى أن 
الحكومة ممثلة بوزيرة المالية 
تتحفــظ فقــط علــى تطبيــق 
الشريعة الإسلامية في القانون.
وقالت الهاشــم إن القانون 
يطبق بأثر رجعي على من قاموا 
بالاستبدال، مؤكدة في الوقت 
نفسه أن الحكومة لا تزال على 
موقفها الرافض لتخفيض نسبة 
اســتقطاع القرض الحسن من 

٢٥٪ إلى ١٠٪.
مــن جانبــه، أعلــن عضو 
اللجنــة النائب ماجد المطيري 
عزمه رفض التعديل المقدم من 
الحكومة على نظام الاستبدال 
الخاص بالمتقاعدين في قانون 
مؤسسة التأمينات الاجتماعية، 

النــواب في ظل القروض التي 
تمنــح لدول أخــرى بمليارات 
الدنانيــر أو قــروض لا تــرد 
وكذلك بعد سرقة ٨٠٠ مليون 
دينــار من قبل المدير الســابق 
لمؤسسة التأمينات. وقالت إن 
الحكومة زعمت أن الصناديق 
الاستثمارية للمؤسسة ستتأثر 
نتيجة تعديل القانون ولكنها 
تقدم للجنة ما يوضح السياسة 
الماليــة للمؤسســة ومبررات 
خسائر الصناديق الاستثمارية، 
الأمر الذي منع تعاطف اللجنة 

مع الحكومة في هذا الجانب.
واعتبرت أن القانون لن يتم 
إيقافه بســبب مطالبات بعض 
الشــريعة  النــواب بتطبيــق 
الإسلامية على قروض الاستبدال 

وسيمضي بموافقة النواب.
وشــددت علــى أن الأحكام 
الحاليــة المنبثقــة مــن قانون 
التأمينات كلهــا قوانين مدنية 
عامة حسب الدســتور والمادة 
الثانية من الدستور التي تنص 
على أن الدين الإسلامي مصدر 
رئيسي للتشريع وليس المصدر 

الرئيسي.
اتفاقهــا  الهاشــم  وأبــدت 
مــع رفض الحكومــة لتطبيق 

المتغير. وذكرت أن محافظ البنك 
المركزي زود اللجنة بإحصائيات 
تبين أن أعداد المتقاعدين الذين 
حصلوا على قروض شخصية 
بسيطة وبكفالات شخصية، ما 

يعني أن الأمر مقدور عليه.
مؤسســة  بــأن  وأفــادت 
التأمينــات الاجتماعية ذكرت 
أن كلفة قانون الاستبدال الجديد 
ستكون ٤٥٦ مليون دينار فقط، 
ولكن المؤسسة حذرت من أثر 

القانون في المستقبل.
وقالت الهاشم «نحن لا نقرأ 
المستقبل والعدالة بيد االله ولا 
يوجــد قانون بتاريــخ أي بلد 
صــدر بشــكل يحقــق العدالة 
١٠٠٪»، مشددة على أن كل قانون 
يحوي مثالب وعيوبا تتبين بعد 
التطبيــق. وأكدت أن الحكومة 
لم تقــدم تعديلات على قانون 
الاستبدال وإنما بناء على طلب 
اللجنة تقدمت بتعديل جداول 
متوســط الأعمار، مشيرة إلى 
أن هذا الجدول سيرفق بتقرير 
تكميلــي مع التقريــر الأصلي 

المحال للمجلس.
ولفتت إلى أن تقرير المكتب 
الفني للجنة يفيد بأن التعديل 
المقــدم من الحكومــة مرفق به 

مبينا أن السبب في ذلك هو عدم 
الأخذ بمطالبه بتطبيق الشريعة 

الإسلامية على الاستبدال.
وقال المطيري في تصريح 
صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمة «حضرت اجتماع اللجنة 
المالية اليــوم بحضور وزيرة 
المالية ووزيرة الدولة للشؤون 
الاقتصاديــة بالوكالــة مــريم 
العقيــل، وكان رأي الحكومــة 
برفض تطبيق نظام الشريعة 
الإسلامية على الاستبدال، بحجة 
صعوبة تطبيق الشريعة وأنه 
يحتــاج إلــى نظام تــورق أو 
مرابحة وهذا ليس عمل مؤسسة 

التأمينات الاجتماعية».

الهاشم: الحكومة لم تقدم تعديلات على القانون إلا بناء على طلب اللجنة ..والمطيري: «الاستبدال» مرفوض لعدم اعتماده على الشريعة الإسلامية

ماجد المطيريصفاء الهاشم

المواطنــين الذيــن يلجأون إلى 
التقاعد المبكر.

وأضافت «بمــا أن التقاعد 
المبكــر صدر بقانــون وأصبح 
أمرا واقعا بدأت الناس تتقاعد 
مبكــرا مما ترتــب عليه زيادة 
الفوائد على قروض الاستبدال، 
ولذلك جاء هذا القانون متكاملا 
لمعالجــة الخلل فــي موضوع 

قروض الاستبدال».
وأكــدت أن إجمالــي عــدد 
المســتبدلين حاليــا ٥٠٣٠٩ من 
أصل ٦٤٩١٣٩ إما مؤمنا عليهم 
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«الأولويات»: استكمال مناقشة خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي
استكملت لجنة الأولويات 
خلال اجتماعها السادس امس 
مناقشــة وضع خطــة العمل 
التشريعي لدور الانعقاد العادي 
الرابع من الفصل التشريعي 
الخامس عشر، ومراجعة جدول 
أعمال جلســة مجلــس الأمة 
المقبلة، وكذلك التنســيق مع 
مكتب المجلس ورؤساء اللجان 
البرلمانية لدراسة عقد جلسات 
خاصة للمجلس لإقرار بعض 
القوانين، بناء على قرار المجلس 
في جلســته المنعقدة بتاريخ 
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وأشار الفضل إلى أن اللجنة 
اســتكملت مناقشــة البنــود 
المدرجــة على جدول الاعمال، 
موضحا أنه كان لدى اللجنة 

قانــون حــق الاطــلاع علــى 
المعلومات الذي يحظى بتوافق 
نيابي ـ حكومي، ليتم ادراجه 

على جدول اعمال المجلس.
وأشــار إلــى أن هناك عدة 

وكشــف الفضل عــن ترتيب 
التقاريــر في الجلســة المقبل 
لتبدأ بالمداولة الثانية لقانون 
العمل الأهلي ثم تعديل قانون 
التأمينات والمختص بتخفيض 
قيمة الاستقطاع الشهري على 
معاشــات المتقاعدين وقانون 
التأمينات الخاص بالاستبدال 

والقروض الحسنة.
وأضاف الفضل انه سيتم 
ادراج اصدار قانون الإجراءات 
الجزائية الخاص بإعادة التماس 
النظر ثم قانون تنظيم القضاء 
وتقرير للجنة المالية الخاص 
بالشراكة ما بين القطاعين العام 
والخاص، خاصــة أن اللجنة 
منحــت الحكومة وقتــا كافيا 

لذلك.

الوقــت الحالــي، الا ان لجنة 
الأولويــات حجزت لــه دورا 
ومن بعده قانون الإدارة العامة 
للتحقيقات، متمنيا ان يمر في 
المداولة الأولــى وتعديله في 

المداولة الثانية.
وقال ان هنــاك اقتراحات 
من النواب بشأن المادة ١٦ من 
اللائحة الداخلية التي ألغتها 
المحكمة الدستورية وصوتت 
عليهــا اللجنة لكــي يملأ هذا 
الفــراغ، إضافة إلى ما يخص 
انشــاء لجنة شــرعية في كل 

بنك لمراقبة عمل البنوك.
وفي شأن آخر، قال الفضل 
انه حضر جــزءا من اجتماع 
اللجنة المالية لمناقشة جداول 
مقترح الاســتبدال، لافتا الى 

قوانــين من المتوقــع ان تأتي 
للجنــة الأولويــات من لجان 
المالية والتعليمية والتشريعية 
لبحث امكانيــة إدراجها على 
الجلسات المقبلة لمجلس الامة.

وقــال الفضــل ان اللجنة 
أرســلت جدول اعمال جديدا 
الى مكتب المجلس، موضحا أن 
ترتيب القوانين هو ما تقترحه 
اللجنة على مكتب المجلس الذي 
يصادق على ما يأتي من لجنة 
الأولويات ومن ثم يذهب الى 
المجلــس الذي يقدم بندا على 

بند وفقا للتصويت.
وأوضح ان اللجنة أرسلت 
كتابا لمكتب المجلس تطلب فيه 
تقديم بند التقارير على ما سواه 
بعد البنود الأربعة الرئيسية. 

وتابع أنه سيكون هناك 
قانون لدعم الأندية الرياضية 
الدعــم الحالــي  ليضاعــف 
المعطى لهم من ٧٥٠ ألف دينار 
الى مليون ونصف المليون 
دينار وفقا لشروط بعد اتفاق 
مكتب المجلس مع رؤســاء 
الأندية الرياضية من العام 
الماضي، ثم قانون التوثيق 
الذي يحظى بتوافق حكومي 

ـ نيابي.
ولفت إلــى أن قانون حق 
الاطلاع يفتــرض ان تصوت 
عليه اللجنة التشــريعية غدا 
(اليوم)، لافتــا إلى ان قانون 
الخدمــة المدنيــة مــدرج على 
جدول اعمال اللجنة المالية الا 
انــه لم ينته ولــن ينتهي في 

انه لاحــظ وجود توافق على 
ان تكون هناك جداول جديدة 
للاســتبدال تختلف كليا عن 
الجداول القديمة وأصبح لها 
حد لا تتجــاوز نصف ما كان 
في السابق ما بين ٦ و ٧٪ بعد 
اضافة معيــاري عامل العمر 

وعامل الفرصة البديلة.
واكد الفضل ان إضافة هذه 
المعايير ستخفض النسب التي 
كانــت تصــل الــى ١٥ او ١٨٪ 
بالســابق، لافتا الــى انه كلما 
زاد العمــر والخدمة اســتفاد 

الشخص أكثر.
ولفت إلى أن اللجنة لم يكن 
لديها نصاب للتصويت، ومن 
المفترض ان يتم التصويت على 
هذه الأمور يوم الاحد المقبل.

خالد الشطي وأحمد الفضل وأسامة الشاهين

قانون واحد فقط وهو قانون 
العنــف الاســري والــذي تم 

التصويت عليه.
وتوقــع ان تقــوم اللجنة 
التشــريعية بالتصويت على 
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شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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لأول مرة في الكويت


